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عاجل


 

الموضوع: منع المس بمؤسسات الحكم المدنية والمواطنين في قطاع غزة

باسم المؤسسات الميزان، وبمكوم، ومسلك، وجمعية حقوق المواطن واللجنة الشعبية ضد التعذيب، وهموكيد للدفاع عن حقوق الفرد وأطباء من اجل حقوق الإنسان أتوجه إليكم في الموضوع المطروح أعلاه، كما يلي:

1. بحسب تصريحات مصادر رفيعة في الحكومة ومتحدثين رسميين آخرين كما وردت في وسائل الإعلام يستدل أن الحكومة الإسرائيلية قررت إتباع سياسة قصف مكاتب حكومية ومبان مدنية وجماهيرية في غزة بإدعاء أن كل المؤسسات التابعة لحركة حماس أو تخضع لرقابتها هي أهداف شرعية للاستهداف العسكري. في أعقاب هذه السياسة، وفي اليوم الأول من الحرب، يوم السبت 27.12.08، قصفت المقر المركزي للشرطة وفي يوم الأربعاء مساء 31.12.08، قصف مبنى البرلمان ومكتب وزارة التربية والتعليم والمواصلات في غزة.

2. موقف حكومة إسرائيل الذي يعتبر كل ما يتعلق بحماس، سواء كان ذلك بالمباني أو بالأعضاء، وكـأنها أهداف شرعية للقصف هو مناف للقانون الدولي الإنساني الذي يرتكز على ثلاثة مبادئ عليا والتي تهدف للدفاع عن السكان المدنيين وهي: مبدأ التمييز، مبدأ القياسية (التناسبية) ومبدأ الاحتياجات العسكرية.
3. يذكر انه ابتداء من شهر تموز 2007، منذ سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، فإن الحركة "تحكم" القطاع وتدير فيه الحياة الاجتماعية والجماهيرية كحكم بديل لحكم السلطة الفلسطينية. ويعمل في مؤسسات الحكم المدنية موظفون يشغلون وظائف مدنية-إدارية. وبما أن هذه المكاتب والمباني تهدف إلى خدمة السكان هناك فإنه لا يمكن اعتبارها أهداف عسكرية ومن غير المعقول أن يعتبر كل من يتواجد داخلها كمواطنين- محاربين فقط لتواجدهم في المكان. كذالك الأمر بالنسبة للعاملين في هذه المؤسسات.
4. إن مؤسسات ومباني الحكم في غزة موزعة داخل القطاع الذي يعتبر احد أكثر الأماكن اكتظاظًا في العالم. لذا فإن قصف هذه المباني يشكل خطرًا على حياة الكثير من المواطنين والأملاك الخاصة والعامة التي تحظى جميعها بحماية القانون الدولي العرفي.
5. تقرير اللجنة التي عينها مكتب المدعي العام أمام الهيئة القضائية الدولية لجرائم جمهورية يوغسلافيا سابقا، والذي فحص غارات قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في يوغسلافيا، ومن ضمنها قصف قناة التلفزيون في بلغراد، اقر أنه طالما يهدف القصف إلى ضرب البنية التحتية للاتصالات العسكرية اليوغسلافية يبقى الموضوع ضمن إطار معايير الضرورة العسكرية. وأضافت اللجنة انه في حال تبين أن هدف القصف كان المس بمعنويات المجتمع اليوغسلافي وإضعاف دعمهم لحكم ميليشوفيتش فقط، فعندها لا يمكن اعتبار ذلك مندرجًا ضمن إطار معايير الاحتياج العسكري:

“… Disrupting government propaganda may help to undermine the morale of the population and the armed forces, but justifying an attack on a civilian facility on such grounds alone may not meet the "effective contribution to military action" and "definite military advantage" criteria required by the Additional Protocols (see paras. 35-36, above). The ICRC Commentary on the Additional Protocols interprets the expression "definite military advantage anticipated" to exclude "an attack which only offers potential or indeterminate advantages" and interprets the expression "concrete and direct" as intended to show that the advantage concerned should be substantial and relatively close rather than hardly perceptible and likely to appear only in the long term (ICRC Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977, para. 2209). While stopping such propaganda may serve to demoralize the Yugoslav population and undermine the government’s political support, it is unlikely that either of these purposes would offer the "concrete and direct" military advantage necessary to make them a legitimate military objective. …” 

(الإبراز ليس في المصدر. ف.أ.) فقرة 76 من التقرير.

6. إن القانون الدولي قد يجيز حقًا المس بالمواطنين ولكن ذلك مشروط بثبوتية مشاركتهم بشكل مباشر بالأعمال العدائية وفقط خلال هذه المشاركة المباشرة. كذالك الأمر بالنسبة لاستهداف أهداف مدنية، فهي تفقد الحماية فقط إذا تم استخدامها لأهداف عسكرية وفقط خلال هذا الاستخدام.

7. وحتى يكون بالإمكان الادعاء أن المواطن هو مقاتل وبالتالي يفقد الحماية التي يمنحه إياها القانون الدولي العرفي فإنه يجب أن تتوفر الشروط الواردة في البند 51(3) من البروتوكول الأول المرفق لوثيقة جنيف والذي يعكس القانون الدولي العرفي المعتمد. معنى ذلك انه يجب الإثبات أن المواطنين شاركوا في الأعمال العدائية ضد إسرائيل، وان هذه المشاركة هي مشاركة مباشرة وان مشاركتهم المباشرة لم تتوقف.
8. حول موضوع "المشاركة المباشرة" في العمل العدائي، قال المثقف Gasser:
"However, the term should not be understood too broadly. Not every activity carried out within a state at war is a hostile act."

D. Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, 32 (1995), p. 232. 

9. الهيئة القضائية الدولية لجرائم يوغسلافيا سابقا أقرت بشأن Prosecutor v. Halilovic انه:

"The Trial Chamber finds that it is the specific situation of the victim at the moment the crime was committed that must be taken into account in determining his or her protection under Common Article 3. The Trial Chamber considers that relevant factors in this respect include the activity, whether or not the victim was carrying weapons, clothing, age and gender of the victims at the time of the crime. While membership of the armed forces can be a strong indication that the vicitim is directly participating in the hostilities, it is not an indicator which in and of itself is sufficient to establish this. Whether a person did or did not enjoy protection of Common Article 3 has to be determined on a case-by-case basis." 

ICTY, Case No. IT-01-48-T, Judgment, Nov. 16, 2005, فقرة 34.

10. يذكر انه حتى بحسب التوجه المتشدد للمحكمة العليا الإسرائيلية والتي توسع حدود سريان الحالة الاستثنائية التي تمكّن سلب الحماية من المواطنين، فإنه ليس كل عضو في حركة حماس هو هدف شرعي للقصف. 
را: قرار محكمة عليا رقم 02/769، الجنة الجماهيرية ضد التعذيب في إسرائيل ضد دولة إسرائيل (لم ينشر بعد)، صدر في تاريخ 14.12.06. قرار المحكمة أقر بأنه:
"مطلوب معلومات مثبته قبل أن يصنف المواطن كمن يقع ضمن إحدى الحالات التي توقفنا عندها (وجود الشروط الواردة في بند 51(3) من البروتوكول الأول – ف.أ.). لا يجوز المس بمواطنين عزل (أنظروا قصيصة صفحة 421). يجب أن تتوفر معلومات مفحوصة بدقة حول هويته وعمل المواطن الذي بحسب الإدعاء شارك في الأعمال العدائية (انظروا Ergi v. Turkey, 32 EHRR 388 (2001)) وبحق ذكر قصيصة انه:
 
"[I]f a belligerent were allowed to fire at enemy civilians simply suspected of somehow planning or conspiring to plan military attacks, or of having planned or directed hostile actions, the basic foundations of international humanitarian law would be seriously undermined. The basic distinction between civilians and combatants would be called into question and the whole body of law relating to armed conflict would eventually be eroded" (p. 421). 
 

(التشديد ليس من المصدر. ف.أ). فقرة 40 من قرار الحكم
11. يجب التشديد أن عبء الإثبات أن المواطن فقد الحماية المعطاة له وتحول بذلك إلى هدف شرعي للاعتداء وهدف للاغتيال هو عبء كبير وليس بالأمر العابر.
" العبء الملقى، في هذا الشأن، على الجيش المهاجم هو ثقيل (انظروا كرتشمر، صفحة 203، جروس، صفحة 606). في حالة وجود الشك، يلزم فحص دقيق قبل تنفيذ الهجوم. تحدث عن ذلك المثقف  Henckaerts and Doswald-Beck بقوله:
"[W]hen there is a situation of doubt, a careful assessment has to be made under the conditions and restraints governing a particular situation as to whether there are sufficient indications to warrant an attack. One cannot automatically attack anyone who might appear dubious" (p. 24)."

12. من نافل القول أيضا، انه في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية أعلاه بقضية الاغتيالات أقرت المحكمة انه "يجب أن لا يهاجم شخص الذي يشارك بصورة مباشرة في عمل عدائي، في ذاك الوقت، إذا كان بالإمكان أن يتخذ ضده إجراء آخر الذي يسبب ضررًا اقل حدة". (فقرة 40 لقرار الحكم). 

13. كذالك الأمر بالنسبة لقصف مباني الحكم والمباني المدنية في قطاع غزة. هذه المباني تقع تحت حماية القانون الدولي العرفي لكونها أهدافًا مدنية وفقا لتعريفها حسب فرع 52(2) للبروتوكول الأول. 
14. في التفسير الرسمي للصليب الأحمر للبرتوكولات الأخرى قيل: 

"A closer look at the various criteria used reveals that the first refers to objects which, by their ' nature, ' make an effective contribution to military action. This category comprises all objects directly used by the armed forces: weapons, equipment, transports, fortifications, depots, buildings occupied by armed forces, staff headquarters, communications centres etc."
صفحة 636.

15. لذلك، وكما أسلفنا، كانت من بين الأهداف التي قصفت في غزة منشآت ومبان حكومية والتي هناك شك كبير إذا ما كان طابعها، أهدافها أو استخدامها يخدم بشكل فعلي العمل العسكري وإن هدمها بشكل كامل أو جزئي، يعطي أفضلية عسكرية واضحة. هذا هو انعكاس لمعايير الضرورة العسكرية الذي بحسبه يسمح للقوات المقاتلة أن تمس بأهداف مدنية فقط إذا كان المس يخدم مصالح عسكرية ضرورية ومباشرة أي إضعاف العدو، أو هزم العدو أو إنهاء المعارك. (انظروا اورنا بن نفتالي ويوفال شني، القانون الدولي – بين حرب وسلام (رموت 2006)، صفحة 147.)
16. من نافل القول انه حتى لو حدث استخدام غير قانوني لأهداف مدنية لا يبرر ذلك تجاهل القانون الإنساني المعتمد ومخالفته. يضاف، أن وجود مقاتل داخل مجموعة مدنيين لا يلغي الطابع المدني لهذه المجموعة ولا يلغي الحماية التي تستحقها.
را:  قرار المحكمة العليا02/2936 جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" ضد قائد قوات الجيش، قرارات المحكمة العليا مجلد 56(3)، 
17. بالطبع، حتى لو كان الهجوم هو على أهداف شرعية، يجب الامتناع عن المس الزائد بالمدنيين وبممتلكاتهم في المنطقة المستهدفة يجب اتخاذ كافة وسائل الحذر وتحذير المواطنين وعدم المس بهم. من التقارير الميدانية والصحفية يستدل انه نتيجة الغارات قتل حتى الآن 400 شخص ورضيع وأصيب قرابة ألـ 2000 آخرين.

18. يجب التشديد أن اعتراف القانون الدولي بإمكانية المس بالمدنيين إن كان ذلك جزءًا من الضرر المرافق لعملية حربية قلّص لحالات عينية فقط. هذا الاعتراف المقلص لم يضع كي يشرعن المس الموجّه ضد المدنيين ولمخالفة المعايير آنفه الذكر وبالتأكيد أنه لم يضع كي يتيح انتهاك الأهداف السامية للقانون الدولي الإنساني ؛ ألا وهي تقليص المعاناة التي تلحق بالمدنيين جرّاء النزاعات العسكرية.
19. ومن نافل القول، أن محكمة الاستئناف التابعة للهيئة القضائية الدولية لجرائم يوغسلافيا سابقا أوضحت انه حجم الدمار غير المبرر الذي لحق بالمدنيين يمكّن من الاستخلاص بأن الهجوم وجّه المدنيين. كما انه يمكن التوصل إلى هذا الاستنتاج أيضًا من نوع السلاح الذي استخدم في الهجوم:
The Appeals Chamber finds that the impugned finding does not conflate the two crimes but rather supports the view that a direct attack can be inferred from the indiscriminate character of the weapon used… 

The Trial Chamber’s finding that disproportionate attacks "may" give rise to the inference of direct attacks on civilians was therefore a justified pronouncement on the evidentiary effects of certain findings, not a conflation of different crimes…
Prosecutor v. Stanilav Galic (Appeal Judgement). IT-98-29-A. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). 30 November 2006.

بناءً على ما ورد أعلاه، أطالبكم بإصدار تعليمات لإلغاء السياسة التي ترمي إلى توسيع الأهداف والى المس بمكاتب الحكم والمباني المدنية وبأعضاء حماس الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الاقتتال.
نظرًا لضرورة الموضوع الملحة أشكركم على استجابتكم الفورية.
                                                                             مع احترام

فاطمة العجو، محامية
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